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 
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 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٢٢٧ كـويتى و   ١٥٣ عراقـى و     ١٥٢ سورى و    ١٥٥ ليبى و    ١٥٦مادة  
. تونسى٣٨ سودانى و ١٣٥لبنانى و  

 
  . مدنى١٥٦التعليق بالاعمال التحضيرية الوارد على المادة  - لاحقا -ينظر

 
يختلف أساس الاشتراط لمصلحة الغير عن أساس التعهـد عـن            - ١

الغير، ذلك ان الاشتراط لمصلحة الغير لا يتضمن عقدين كالتعهـد عـن             
       الغير، بل هو لا يشتمل الا على عقد واحـد تـم  المـشترط والمتعهـد،                

 ن عقـد لـم يكـن       اما المنتفع فإنه يكسب حقه من هذا العقد بالذات، اى م          
  .طرفا فيه
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 
 - اشتراط الواهب على الموهوب له ترتيب ايراد أو حق ما للغير          ) ١(

واشتراط البائع للعين الموهونة على المشترى ان يدفع اقساط للـدين الـى             
لواهب والبائع مـشترط،    الدائن المرتهن خصما من ثمن البيع، فكل من  ا         

  .والموهوب له والمشترى متعهد، والغير والدائن المرتهن منتفع
اشتراط صاحب المتجر البائع له على المـشترى الابقـاء علـى            ) ٢(

العمال فى عملهم، وعدم انقاص اجورهم فهنا اشتراط البائع على المشترى           
 .لمصلحة العمال

 العمل شروط لمصلحة    وفى عقود المقاولات كثيرا ما يفرض رب      ) ٣(
 فيضع حدا ادنى cahier hea chaigeالعمال ويثبت ذلك فى دفتر الشروط 

للاجور، وحد اقصى لساعات العمل، وحقا فى التعويض من الاصـابات،           
فيصبح للعمال قبل المقاول حق مباشر استمدوه من عقد المقاولة الذى لـم             

 .غيريكونوا طرفا فيه، طبقا لقواعد الاشتراط لمصلحة ال
وفى عقود التأمين يؤمن المتعاقد لمصلحة ورثته ولو لم يوجـدوا           ) ٤(

وقت العقد، ويؤمن رب العمل لمصلحة عماله عما يصيبهم من الضرر فى            
اثناء العمل، ويؤمن عامل النقل لمصلحة مرسل البضاعة، ويؤمن المـدين           

 .الراهن على المنزل المرهون من الحريق لمصلحة الدائن المرتهن

 
وهذا هو الذى يميـز      - ان يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع      ) ١(

اذ الاخير يتعاقد بأسم    ) وكيلا أو وليا  (الاشتراط لمصلحة الغير عن الغائب      
  . الاصيل، وكذلك عن الفضولى الذى يتعاقد نيابة عن رب العمل
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فاشتراط  - ان يشترط المشترط على المتعهد حقا مباشرا للمنتفع       ) ٢(
حق لمصلحة المشترط لا يعد اشتراطا لمصلحة الغير، ولو عاد هذا الحـق   

ويترتب على ذلك ان من يؤمن على مسئوليته عمـا           - بالفائدة على الغير  
ينجم من الضرر للغير لا يكون مشترطا لمصلحة المضرور، بل مشترطا           

نفسه، كذلك لو اشتراط المشترط حقا لنفسه ثم حوله لشخص اخر           لمصلحة  
لم يكن هذا اشتراط لمصلحة الغير، فلو باع شخص منزلا ثم حول الـثمن              

عقد البيع بين البائع والمشترى، وعقد الحوالة       : الى دائن، كان هناك عقدان    
ير بين البائع وهو المحيل ودائنه وهو المحال له، اما الاشتراط لمصلحة الغ           

 . فعقد واحد
 - ان يكون للمشترط من وراء هذا الاشتراط مصلحة شخـصية         ) ٣(

فإذا لم تكن له مصلحة شخصية كان فضوليا، ولا يشترط فى المصلحة ان             
  .)١(تكون مادية، بل يجوز ان تكون ادبية

لم يستحدث الشارع فى نصوص التقنيات العربية السالفة الذكر،          - ٢
صلحة الغير، اذ ان ما قرره فى هذه النصوص         أحكام فى شان الاشتراط لم    

ليس الا تقنيئا لما كان يجرى عليه القضاء والفقه قبل ذلك فى مصر وفـى              
 .فرنسا

والاشتراط لمصلحة الغير تعاقد يتم بين شخصين، احدهما المـشترط          
هو المنتفع حق مباشر يستطيع ان  - والاخر المتعهد، ينشأ به لشخص ثالث

  .يطالب به المتعهد
منهـا فـى     - ولقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير تطبيقات عملية كثيرة      

عقود إلتزام المرافق العامة التى تبرم مع شركات المياه والنـور والغـاز             
                                              

 ومـا بعـدها وكتابـة       ٥٦٢ ص   - ١٩٥٢ ط   – الدكتور السنهوري    - ١– الوسيط    )١(
 .  وما بعدها٢١٩ ص–الوجيز 
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والنقل ونحو ذلك، تشترط الإدارة عادة شروطا لمصلحة المنتفعـين مـن            
التى الجمهور، كان تحدد مثلا الثمن الذى يتقاضاه الملتزم للسلعة أو الخدمة   

يقدمها للجمهور، فيكون لكل فرد من الجمهور حق مباشر يكسبه من عقـد             
الإلتزام، ويستطيع بمقتضاه ان يطالب الملتزم بتنفيذ الشروط التى وضعت          

  .لمصلحته
والأساس القانونى للحق الذى يكسبه الغيـر، يتجلـى فـى ان عقـد              

 من الغير   الاشتراط هو مصدر الحق المباشر الذى ينشأ للمنتفع رغم كونه         
بالنسبة الى هذا العقد، تلك هى الفكرة التى قامت من اجلها نظرية الاشتراط 
لمصلحة الغير، وذلك هو الواقع الذى جعل الشارع يعول فـى صـياغته             

  لقاعدة 
وعلى ذلك يكون الاشتراط لمصلحة الغيـر خروجـا         . نسب اثر العقد  

  .شئ حقا للغيرعلى القاعدة القديمة التى كانت تقضى بان العقد لا ين
وليس فى المنطق القانونى ما يحول دون ان يفيد الغير من عقد لم يكن        
  .طرفا فيه، ما دام ان المتعاقدين يريدان ذلك، ومادام ان الغير يرضى بذلك

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يجوز لدائنى المنتفع ان يطعنـوا فـى              
  :يةبالدعوى البوليص - رفضه قبول الاشتراط لمصلحته

 والدكتور  ٣٨١فقرة   - ١الوسيط   - الدكتور السنهورى (فيرى فريق   
ان هذا الطعـن جـائز، لان        - )٣٢٥فقرة   - الإلتزام - سليمان مرقص 

المنتفع  
يكسب الحق منذ صدور عقد الاشتراط، فرفضه اياه بعد ذلـك يعتبـر       

  .انقاصا من حقوقه
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فقـرة   - الإلتزامـات  - الدكتور حشمت  أبوستيت   (ويرى فريق اخر    
ان هذا الطعن لا يجوز لان الحق فى الرفض من الحقوق المتعلقة  - )٣٢٦

  .بالشخص، ولان حق المنتفع لم يدخل فى ذمته بصفة نهائية
نظريـة   - الدكتور عبد المنعم فرج الصدة    (بينما يرى فريق ثالث       

انه يجب التفرقة بين ما إذا       - )١١٠ص   - العقد فى قوانين البلاد العربية    
ن الاشتراط تبرعا أو معاوضة، ففى الحالة الأولى لا يجوز الطعن، لان            كا

تقدير المنتفع للقبول أو الرفض يقوم على إعتبـارات شخـصية وادبيـة             
واضحة، اذ ان هناك نفوسا تعاف التبرع، اما فى الحالة الثانية فإن الطعن             

  .)١(يجوز لعدم وجود مثل هذه الإعتبارات
تعاقدين ان يلزما غيرهما بشئ فى العقد لمـا    إذا كان لا يجوز للم     - ٣

قد يترتب على ذلك من ضرر، فإنه قد يبدو انه يجـوز لهمـا ان يكـسبا                 
غيرهما حقا من العقد، طالما ليس هناك ضرر فى ذلك، وهذا ما صرحت             

لا يرتب العقد إلتزامـا فـى   : "التشريعات العربية به عندما نصت على انه    
 ١٥٣ مـدنى مـصر و     ١٥٢م..." (به حقا ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكس     

 تونـسى وهـو حكـم    ٢٤٠ و٢٧٠ لبنانى و ٢٢٥ ليبى و  ١٥٤سورى و   
  ).معمول به فى العراق بغير نص

وعلى ذلك اجازت التشريعات العربية ان يشترط احد المتعاقدين على          
  .الاخر ان يكسب شخص ثالث غير المتعاقدين وخلفهما حقا من العقد

مى يجيز ان يكسب الغير حقا، ولكن بطرق فنية         ويبدو ان الفقه الإسلا   
الـخ،  ..اخرى منها حوالة الحق، وحوالة الدين، والكفالة والوصية والوقف        

فالغير لا يكسب حقا مباشرا من العقد كما هو الحال فى الاشتراط لمصلحة             
                                              

 – الدكتور عبـد المـنعم فـرج الـصدة           ٣ – قوانين البلاد العربية     نظرية العقد في   )١(
 . وما بعدها ت٩١ص
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الغير فى فقه القانون، انما يكسب غيره بطريق غير مباشر عـن طريـق              
  .)١( الذكرالوسائل الفنية سالفة

ان قاعدة نسبية العقود واقتصار آثارها علـى اطرافهـا ليـست             - ٤
مطلقة، اذ ان الاشتراط لمصلحة الغير ينطوى على خروج حقيقى على هذه 

متعاقـدان واجنبـى    : القاعدة، ففى الاشتراط لمصلحة الغير ثلاثة اشخاص      
   .يكتسب حقا مباشرا من العقد على الرغم من انه لم يكن طرفا فيه

ويجوز للمشترط ان ينقض المشارطة قبل اقرار المنتفـع لهـا، الا ان    
يكون ذلك منافيا لروح التعاقد، وله عند نقض المشارطة ان يعين منتفعـا             
اخر، أو ان يستأثر لنفسه بمنفعتها، ما لم تكن نية المتعاقدين قد انـصرفت              

 ـ            د قبـل   صراحة أو ضمنا الى ان الالغاء يتربت عليه ان تبرأ ذمة المتعه
المشترط، ولما كان نقض المشاركة امرا يرجع الى تقدير المشترط ذاتـه،            
فقد قصر إستعمال هذه الرخصة عليه دون دائنيه أو ورثتـه، واذا رفـض       
المنتفع المشارطة نهائيا، فكيون للمشترط عين الحقوق التى تقدمت الاشارة          

 ان المتعهـد    اليها، والظاهر انه يجوز له فوق ذلك ان يطلب فسخ بإعتبار          
  .يستحيل عليه  تنفيذ إلتزامه قبل المنفع

الغالب ان تعيين المنتفع يكون فى عقد الاشتراط نفسه، على انه يصح            
  .)٢(ان يقع فى عقد لاحق

إستقر الفقه والقضاء فى العصر الحاضر علـى انـه إذا كانـت          - ٥
 مإلية فى   القاعدة انه يشترط لقيام الرابطة العقدية ان يكون للمتعاقد مصلحة         

تنفيذ العقد، فإن هذه القاعدة ليست قاعدة مطلقة بمعنى انـه لا يتحـتم ان               

                                              
 .  وما بعدها٢٠٠ ص – الدكتور عبد الناصر العطار – نظرية الإلتزام  )١(
 .  وما بعدها٩٤ ص – الدكتور حسن الذنون – القانون المدني  )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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تكون مصلحة المتعاقد مصلحة مادية دائما، بل يجوز ان تكون معنوية فى            
 بعض الصور، ويترتب على المساس بها فى هذه الصور 

ما يترتب على المساس بها فى هذه الصور ما يترتب على المـساس             
  .المادية من نشوء الحق فى طلب التنفيذ أو التعويضبالمصلحة 

ولكن الفقه لم يستقر على تحديد هذه الصور، ويرجع عدم إسـتقراره            
  .الى صعوبة وضع معيار دقيق للمصلحة المعنوية يحدد شروطها ومداها

ولهذا يرى بعض الفقهاء انه لا يجوز تعويض الضرر الادبـى الا إذا             
  . الى ضرر مادىكان هذا الضرر الادبى يجر 

ويرى بعضهم انه لا يجوز تعويض الضرر الادبـى الا إذا كـان               
  .مترتبا على جريمة جنائية

ويرى اخرون انه يجوز تعويض الضرر الادبى الذى يصيب الشرف          
  .والإعتبار، لا الضرر الذى يصيب العاطفة والشعور

ويقول البعض يجوز التعويض عن الضرر الادبى لقاعدة عامة، على          
لا يكون هناك مغالاة فى تقدير التعويض، والا يكون التعـويض وسـيلة             ا

للاستغلال أو لعقاب المدين، فهؤلاء الفقهاء يتركون للقضاء سلطة تحديـد           
  .المصلحة المعنوية الواجب رعايتها

ان المصلحة المعنوية الواجبة الرعاية هى المصلحة        ويذهب رأى الى  
ذلك ان وظيفـة    .  للشخصية القانونية  التى تتعلق بحق من الحقوق المعنوية     

وغير المإلية، فإذا تعاقد دائـن علـى ان    القانون هى حماية الحقوق المالية 
يقوم المدين بأداء مالى يحقق للدائن مصلحة لا تتصل بحقوقـه الماليـةبل             

  .)١(العامة أو العائلية أو المعنوية، كان للدائن حق فى تنفيذ الإلتزام
                                              

 مجلة  -ر محمد سامي مدكور      مقال الدكتو  – النطاق الفني للاشتراط لمصلحة الغير        )١(
 .  وما بعدها١٥١ ص ٢و١ العدد - ٢٣ السنة –القانون والافصاء 
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 
 من القانون المدنى انه فى الاشتراط       ١٥٤/١ مفاد نص المادة     ان - ١

لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه شخصية فى تنفيذ المتعهد           
الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون ان يدخل المنتفـع طرفـا فـى            
العقد، وان المنتفع انما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاتـه المبـرم بـين               

لمشترط والمتعهد بان تشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره منتفعـا فيـه،           ا
ويجرى تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكـون مـستطاعا            

  .تعيينه وقت ان ينتج العقد اثره
 

مـة باسـتخدام عمـال      تعهد الملتزم فى عقد امتياز المرافق العا       - ٢
الملتزم السابق بذات الشروط والاجور على ان يعتبر تعيينهم جديدا، هـذا            
التعهد وان ورد فى عقد الإلتزام، الا انه ليس من الشروط التى وضـعت              
لاداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة، وباسمها وبـين             

هة الإدارة فى هذا الاشتراط     الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين، ولج     
مصلحة ادبية هى استمرار هؤلاء العمال فى عملهم واستمرار حقوقهم مع           
حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة واذ كان المستفيد فى الاشتراط            
لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع ان يطالب           

العقدية من علاقات القـانون الخـاص       المتعهد بوفائه، وكانت هذه العلاقة      
لقيامها بين المستفيد والمتعهد، فإن مؤدى ذلك ان جهة القضاء العادى تكون 

  .هى المختصة بنظر النزاع بينهما
– 
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حالة الوفاة  تأمين مؤقت ل  . نوعان. عقد التأمين الجماعي علي الحياة    -٣
. العقد بنوعية أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغيـر       . وتأمين لحالة البقاء  

إلتزام رب العمل فيه بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشرة قبل شـركة             
حق الشركة في التمسك قبـل  . اثره. التأمين دون ان يدخلوا طرفاً في العقد   

لها . مؤداه.  قبل طالب التأمين   المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها     
. إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد إذا تأخر طالب التأمين في دفع أقساطه           

  .  مدني٢/ ١٥٤مادة 
من المقرر ان عقد التأمين الجماعي علي الحياة الذي يبرمه رب العمل    
لصالح العاملين لديه إما ان يكون تأميناً  مؤقتاً لحالة الوفاة يكـون معـه               

ثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيهـا               لور
عند رب العمل وقبل ان يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه 
عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش علي راس مال دفعة واحدة أو بإيراد             

مـن تطبيقـات    مرتب مدي الحياة فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً           
الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين           
إلي شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشـرة قبـل الـشركة              
المؤمنة دون ان يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين وبالتإلي يكـون لهـذه              

يع ان تتمسك بها قبل     الشركة ان تتمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستط       
 من القانون   ١٥٤طالب التأمين إعمالاً لنص عجز الفقرة الثانية من المادة          

ويكون لهذا المتعهد ان يتمـسك قبـل        . ..: "المدني حيث يجري علي ان      
فإذا تأخر طالب التأمين في دفع قسط       " المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد       
  . تأمين قبل المستفيدالتأمين جاز للمؤمن ان يقف سريان ال

 
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. للشخص ان يتعاقد باسمه علي إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير - ٤
. اكتساب الغير المنتفع حقا مباشراً قبل المتعهـد بتنفيـذ الاشـتراط           . أثره

  . للأخير التمسك المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد
 انـه يجـوز     – من القانون المـدني      ١٥٤ عملاً بالمادة    –من المقرر   

للشخص ان يتعاقد باسمه علي إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان            
له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخـصية ماديـة كانـت أو أدبيـة ،         

ويترتب علي هذا  
 الاشـتراط   الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيـذ         

يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، ويكون لهذا المتعهد              
  . ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

 

اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح الركاب الطائر بموجـب          - ٥
عي إلتزمت فيها شركة مصر للتأمين بأداء مبلغ التـأمين          وثيقة تأمين جما  

حلـول  . لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبيـة نهائيـاً           
للطاعن . الطاعن محل الشركة بمقتضي إتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة        

التمسك بسقوط حق المنتفعين في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة        
 مدني  قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبـالغ التـأمين             ٧٥٢/١

. بإعتباره محالاً عليه وانه ليس ذي صفة في التمسك بالدفع المـشار اليـه          
  . خطأ

إذ كان الثابت بالأوراق ان مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصالح           
 –ي  الركاب الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي إلتزام فيه المؤمن الأصـل          

  بأداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيـران         –شركة مصر للتأمين    

o b e i k a n d l . c o m
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 وهو صندوق تأمين خاص     –بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً ، وان الطاعن         
قد حل محل الشركة سـالفة       - ١٩٧٥ لسنة   ٥٤انشئ طبقاً لأحكام القانون     

اليه ذات الدين   البيان بمقتضي إتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة ، فإنتقل          
، وإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ التأمين ، تمـسك             

 في الرجوع عليه لانقـضاء ثـلاث        – عدا الأول والتاسع     –بسقوط حقهم   
سنوات علي تحقق الواقعة المنشئة للحق في التأمين ، وهي فقـد رخـصة              

مـه بمبـالغ    الطيران علي النحو السالف ، وكان الحكم المطعون فيـه ألز          
التأمين بإعتباره محالاً عليه ، إلا انه إعتبراه ليس بذي صفة في التمـسك              

فيكون لـه التمـسك     . بالدفع المشار اليه ، رغم ان الدين إنتقل اليه بدفوعه         
بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات مـن وقـت             

 من القانون   ٧٥٢/١مادة  حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بال       
المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ             

  .  في هذا الخصوص–في تطبيق القانون 
 

 انه يجوز   – من القانون المدني     ١٥٤ عملا بالمادة    –من المقرر    - ٦
 يتعاقد باسمه علي إلتزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان           للشخص ان 

له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخـصية ماديـة كانـت أو أدبيـة ،         
ويترتب علي هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ            
الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، ويكـون              

  . ا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقدلهذ
 
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 من القـانون المـدنى يـدل علـى ان           ١٥٤/١النص فى المادة     - ٧
المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره انما يعمل لحسابه ويتعاقد    

ان تكون له مصلحة شخصية فى هذا الاشتراط مادية كانـت           باسمه فلابد   
  . هذه المصلحة او ادبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتع

 

 من ٣من أن النص في المادة  - في قضاء هذه المحكمة   - المقرر -٨
 لـسنة   ٨١ المعدل بالقـانون رقـم       ١٩٦٨ لسنة   ١٣فعات رقم   قانون المرا 

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع اسـتنادا             " على أن    ١٩٩٦
لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لـصاحبه فيهـا مـصلحة               

وتقضي المحكمة مـن تلقـاء      .... شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون    
ون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم تـوافر  نفسها، في أي حالة تك  

والنص في المادة الثالثة    " الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين     
يسري حكم هذا القانون علـى      " على أن    ١٩٩٦ لسنة   ٨١من القانون رقم    

كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها          
اصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكـم           وولايتها واختص 

يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن              " بات
يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون صاحب الحق أو           
المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الـشرط تقـضي              

بعـدم   - وفي أي حالة تكون عليهـا الـدعوى   - اء نفسهاالمحكمة من تلق 
 من القانون المدني أنه في الاشتراط       ١٥٤/١وأن مفاد نص المادة     . القبول

لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخـصية فـي            
تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفـع            

o b e i k a n d l . c o m
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العقد، وأن المنتفع إنما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم           طرفا في   
بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه          
ويجري تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبلا أو يكـون مـستطاعا            

 فيما عدا ما وردت به     - تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره، ولما كان المشرع        
لم يقرر للمضرور حقا مباشـرا فـي مطالبـة المـؤمن             - أحكام خاصة 

بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب            
الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية            
المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أو قصد بها اتفاق خاص بـين              

طرفين المتعاقدين، فإذا كان الحق الذي اشترطه المؤمن له إنما اشـترطه            ال
لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة             
على الغير أما إذا تبين من وثيقة التأمين أن المتعاقـدين قـصدا تخويـل               

لاشـتراط  المضرور الحق المباشر في منافع العقد، فإن القواعد الخاصة با         
لمصلحة الغير هي التي تطبق على واقعة الدعوى، ومن ثم يتعين للفـصل             
في النزاع الحالي تفهم نصوص وثيقة التأمين لبيان ما كان يهـدف إليـه              

  .المتعاقدان من إبرامها
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m




